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نيومان دراسيان دوليا  

 الالتماساتدور قضاة المحاكم العليـــا في تسبيب القرارات و إعداد حول 

 القليعة –بالمدرسة العليا للقضاء  2922ماي  09و  90الاثنين و الثلاثاء 
 

 2922ماي  90الاثنين : برنـــــــــــــــــــــــــــــــامج اليوم الأول 

 دور قضاة الحكم في تسبيب قرارات المحاكم العليا

 

 

 

 

 :مداخلة بعنوان
 

 منهجية و أنماط تحرير القرارات في المحكمة العليا،
 السيدة سلمى شيخي المستشارة من إعداد 

 .و الدراسات القانونية و القضائية بالمحكمة العليا المكلفة برئاسة قسم الوثائق
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المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و على آله و  بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف

 صحبه أجمعين

عبر تقنية المحادثة عن الحاضرون معنا و  المتواجدون معنا في هذا الجمع الكريمضيوف المحكمة العليا الكرام، 

 بعد،

هذا الحدث العلمي المشاركين معنا في  ،الدول الصديقةب محاكم النقض و من المحكمة العليا زملائي الأعزاء من 

 الهام،

 الحضور الكرام،

 و مرحبا بكم بيننا، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

 

أكد  عندما، سيادته حيث انتهى  من مداخلتي أستسمح السيد الرئيس الأول للمحكمة العليا بأن أبدأ                

، الحكم قضاة التزام قانوني يقع على عاتق كل القضائية تسبيب الأحكام و القرارات على مبدأ راسخ مفاده  أن

درجات  بتفاوتيتفاوت من حيث القوة الذي يهدف في جوهره إلى تحقيق العدالة، لأؤكد بأن هذا الالتزام 

وتسبيب  التقاض ي، فتسبيب الأحكام على مستوى المحاكم غير تسبيب القرارات على مستوى الاستئناف

مرد التفاوت في قوة الالتزام بالتسبيب و . من طرف قضاة القانون  ر تسبيبهاالقرارات من طرف قضاة الموضوع غي

قرار الاستئناف أطراف الحكم مجرد أطرافه و فبينما يخاطب الحكم الابتدائي  .هو الأهداف المرجوة منه

 بما خوله القانون من سلطة الرقابة على حسن تطبيق وقاض ي الدرجة الأولى على أقص ى حد، نجد قرار النقض

قضاة الموضوع بدرجتيه، ، أي أطراف الدعوى و يشمل هؤلاء جميعا القواعد القانونية الموضوعية و الإجرائية

والعمل على نشره بهدف  ويتعداهم بتوجيه رسائل لكل المتعاملين في الحقل القانوني، من خلال خلق الاجتهاد

 .الوطن لقضائي في كامل إقليمتوحيد العمل ا

لن نخص بالذكر منه هنا، سوى   من خلال تحرير القرار القضائي، الذيلا يتأتى إلاتسبيب البما أن و            

هي و  .منهجيتها و هيكلتها و أساليب التحرير المعتمدة فيها التعرف على علينا  وجب، قرارات المحكمة العليا

حتى نعطي صورة واقعية إلى  الماضية،، خلال الثلاثين سنة القرارات الصادرة دراسة عملية تطلبت الخوض في

 . أنماط تحرير القرارات بالمحكمة العليا ما وصلت إليه

أو لأي تحليل قانوني أو فلسفي  و بعيدا عن أي تقييم لأية طريقة من طرق التحرير التي سأتطرق إليها                

بما ، الهدف منه استخلاص العبر يالهيكلة قرارات المحكمة العل ، سيكون تدخلي هذا مجرد عرض وصفيلها

 . لهذه الهيئة الدستورية الساميةهداف الأ  يخدم

 :بديهيين العرض إلى محورينهذا  ينقسم                  

 المحكمة العليا، اتقرار  شكل: المحور الأول 

 ،المحكمة العليا اتمحتوى قرار : المحور الثاني
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 شكل قرارات المحكمة العليا: المحور الأول 

و من خلال تصفح أعداد مجلة المحكمة . بشكل قرار المحكمة العليا هو هيكله و أقسامهالمقصود                   

 :أقسام 3أن هيكل القرار إلى غاية نهاية التسعينات كان ينقسم إلى العليا، يظهر لنا 

صدر القرار و هي الخاصة بم  در به القرار و تتضمن كل المعلومات و هي فاتحة القرار أو ما يص  : الديباجة .1

 و عنوان المحكمة العليا، غرفتها و قسمها إذا اقتض ى الحال و رقم ملف الطعن و رقم فهرس القرار و تاريخه

 .هويات الأطراف و صفاتهم و عناوينهم و أسماء محاميهم و عناوينهم

لفصل في الطعن، اسم المقرر في امحتوى القرار أو جسم القرار و يتضمن النصوص القانونية المعتمد عليها  .2

و الإشارة إلى تاريخ الطعن و منطوق القرار أو  و الإشارة إلى تقديمه لطلباته صفته و اسم المحامي العامو 

 .الحكم المطعون فيه و تاريخ صدوره و موقف المطعون ضده و أوجه الطعن و الرد عليها

 .جه الطعن و الرد عليهامنطوق القرار و هو النتيجة المتوصل إليها بعد مناقشة أو  .3

أقسام ، حيث أربعة هيكل جديد مكون من في  ظهرت بعض قرارات المحكمة العليا  ،خلال التسعيناتلكن       

 :بقسميه الأول و الأخير فيما انقسم محتواه إلى قسمين القرار احتفظ

 الفصل في الطعن، اسم  فيو يتضمن النصوص القانونية المعتمد عليها  "المحكمة العليا": الأول بعنوان

ق القرار أو الحكم المطعون فيه صفته و اسم المحامي العام  و الإشارة إلى تاريخ الطعن و منطو المقرر و 

 .تاريخ صدوره و موقف المطعون ضدهو 

 و يتضمن أوجه الطعن و الرد عليها "و عليه فإن المحكمة العليا" : الثاني بعنوان. 

في غياب أي و  . أين استقر على نوعه الثاني ،ر موحد إلى غاية بداية الألفية الثانيةقرار غيالو بقي هيكل          

نتوصل إلى معرفة كيفية وسبب اعتماد الهيكل ذو أننا لم ف ،هيكل بدقةهذا النص قانوني أو تنظيمي يحدد 

ثاني و لا كيفية و لا سبب التحول إلى النوع ال أول الأمر ،ثلاثة أقسام كنموذج لقرارات المحكمة العليا

 . اعتماد الهيكل ذو الأقسام الأربعة

  :ام هيـــأقس 4ا في ـهو أن كل قرارات المحكمة العليا تحرر حالي ،كل ما يمكننا قوله          

  ،الديباجة 

  المحكمة العليا"الوقائع و الإجراءات تحت عنوان"، 

  و عليه فإن المحكمة العليا"تحت عنوان اب القرار، بأوجه الطعن و الرد عليها و هو ما يعرف بأس"، 

   لهذه الأسباب" منطوق القرار تحت عنوان." 

و لعل السبب الرئيس ي في الانتهاء إلى هذه الهيكلة و الاستمرار في العمل بها، هو اعتمادها كأساس في التطبيقة    

 .2002، منذ سنة SGDJ الإعلام آلية الخاصة بالتسيير الآلي للملف القضائي 



4 
 

 

بمعنى . شكل قرار المحكمة العليا إلى توحيد طريقة تحريرههل أدى توحيد : من هنا يرشح سؤال مهم هو         

 إلى الاتفاق على ما يجب أن يتضمنه من معلومات و بيانات؟أدق، هل أدى توحيد شكل قرار المحكمة العليا 

 .الجواب على هذا السؤال من خلال تطرقنا للمحور الثاني من هذه المداخلة سنحاول         

 قرارات المحكمة العليا محتوى : الثانيالمحور 

يمكنني عملي، بحكم المهام المسندة لي ، من الاطلاع على القرارات الصادرة عن مختلف غرف المحكمة                 

ملاحظة الاختلاف الكبير في طريقة تحرير عملي أيضا، تمكنت من و بحكم . العليا مهما كان تاريخ صدورها

من غرفة إلى غرفة و من قسم إلى قسم و من مستشار إلى مستشار، بل و أحيانا رصدت انتقال  ،القرارات

 . بعض المستشارين من نمط تحرير إلى نمط آخر

ر بأن عرض ي مجرد وصف كأذأن  التحرير، يجدر بي في طرق الهذه الأنماط أو  استعراضو لكن قبل                 

كما يجدر بي أن . لواقع تحرير القرارات بالمحكمة العليا و ليس نقدا لأية طريقة من طرق التحرير المستعرضة

المواضيع بقدر ما هي  ،الأسلوب اللغوي المستعمل ليس. ما أعنيه من كلمة نمط أو طريقة التحريرأن أوضح 

 .إليها في مختلف أقسام القرار المشار إليها أعلاه المسائل المتطرق و 

 ؟ةعالجالمما هي المسائل أو المواضيع التي تتناولها قرارات المحكمة العليا، سواء بالإشارة أو ب إذا،               

القسم و  "العلياالمحكمة "بعنوان  من القرار هذا السؤال على  القسم الثاني عنمجال الإجابة  يقتصر               

فالديباجة تتضمن بيانات  .نطوق الم و ةديباجال، دون "و عليه فإن المحكمة العليا" ه بعنوان الثالث من

فباستثناء حالات شاذة و نادرة للغاية مرتبطة باستعمال مصطلحات  ،أما المنطوق . جوهرية بعيدة عن التحرير

 .تدعي التوقف عندهلا علاقة لها بقضاء النقض، فإنه على العموم لا يس

 :المسائل التي تشترك في معالجتها أو الإشارة إليها كل قرارات المحكمة العليا: أولا

 المرتبطة بالطعن بالنقض،( بحسب طبيعة النزاع)مواد قانون الإجراءات المدنية أو الجزائية  .1

 المكتوب، هالإشارة إلى اسم المقرر و صفته و تلاوته لتقرير  .2

 ،المحامي العام و تقديمه لطلباتهالإشارة إلى اسم  .3

 و تاريخ و منطوق القرار المطعون فيه، تقديم الطعن بالنقض .4

أو إلى عدم تقديمه لعريضة  (عادة رفض الطعن بطبيعة الحال)الإشارة إلى رد المطعون ضده و طلباته  .5

 جوابية رغم صحة تبليغه،
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 طعن بالنقض،ا للتوصل إلى نتيجة الملخص الوجه أو الأوجه المعتمد عليه .6

 .الرد على الوجه أو الأوجه المعتمد عليها للفصل في الطعن بالنقض .2

 :تشكل نقاط اختلاف بين القراراتالمسائل التي : ثانيا 

ملف الطعن رقم ) رفض الطعن  هاالإشارة إلى سبب التماس: مثال. ملخص لطلبات النيابة العامة .1

1321225)، 

 ،(1028552الطعن رقم  ملف)الإشارة إلى تاريخ الطعن بالنقض  .2

 ،(1021224ملف الطعن رقم)هرس القرار أو الحكم المطعون فيه فالإشارة إلى رقم  .3

 عدم ذكر وقائع الدعوى و إجراءاتها في أي من أقسام القرار، .4

 (1021224ملف الطعن رقم " )المحكمة العليا"ذكر وقائع الدعوى و إجراءاتها في القسم الثاني بعنوان  .5

 بعنوان الثالث مع انعدام القسم" المحكمة العليا"بعنوان  الثاني الدعوى و إجراءاتها في القسمذكر وقائع  .6

 ،(1352816ملف الطعن رقم " )و عليه فإن المحكمة العليا"  

ملف الطعن رقم " )و عليه فإن المحكمة العليا"ذكر وقائع الدعوى و إجراءاتها في القسم الثالث بعنوان  .2

1443456)، 

 ، دون عناوينها"المحكمة العليا"في القسم الثاني بعنوان الإشارة إلى عدد الأوجه المعتمد عليها لطلب النقض  .8

 ،(0843013ملف الطعن رقم )

ملف الطعن رقم " )المحكمة العليا"تعداد الأوجه بعناوينها دون محتواها في القسم الثاني بعنوان  .2

0221362)، 

ثم الرد على الوجه المعتمد  ،"المحكمة العليا"القسم الثاني بعنوان  الأوجه، وجها بوجه في كل تلخيص .10

 ،(1028552ملف الطعن رقم)"و عليه فإن المحكمة العليا"عليه للنقض وحده في القسم الثالث بعنوان 

الإشارة إلى عدد أوجه الطعن و عناوينها ثم سرد الوقائع، يليه الرد على الوجه المعتمد عليه للنقض وحده  .11

 ،(4أقسام لا  3هيكل هذا القرار ذو )،(205622ملف الطعن رقم ) ذكر عنوانه  دون 

أي أن  ."و عليه فإن المحكمة العليا"ذكر عنوان كل وجه و ملخصه و الرد عليه في القسم الثالث بعنوان  .12

المطعون نتيجة هي نقض القرار رغم أن الهذا النوع من القرارات يعتني بالرد على كل الأوجه، وجها بوجه 

ملف الطعن )لوجه المؤدي إلى النقض دون غيره بمعنى أنه كان بإمكان المقرر أن يكتفي بالجواب على ا. فيه

 ،(0843013رقم 

 

، ثم "و عليه فإن المحكمة العليا"ذكر عنوان كل وجه و ملخصه و الرد عليه في القسم الثالث بعنوان  .13

 ،(48561ن رقم ملف الطع) إثارة وجه تلقائي و النقض على أساسه
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ذكر عدد الأوجه و عناوينها في القسم الثاني من القرار، دون ملخص محتواها ثم إثارة الوجه التلقائي  .14

 .ومناقشته وحده دون باقي الأوجه، في القسم الثالث من القرار

أن مجرد تركيب نوع من الأنواع المتقدمة مع غيره و لكم أن تتصوروا  .من الحالات إلى غير ذلك....             

،  كل غرف المحكمة العليا قراراتمختلف و قائم بذاته، موجود لا محالة ضمن سيظهر لنا نمط تحرير 

  .و غير المنشورة منها المنشورة

إعطاء لاف و إنما ليس حصر حالات الاخت في البداية،كما أشرت إليه  ،الهدف من هذه المداخلة و لما كان           

و لما بات هذا الواقع مستمرا دون أن يجلب الانتباه إليه، تحرير القرارات بالمحكمة العليا، صورة عن واقع  

  :دعوتكم إلى التدبر فيما يلي في الأخير وجب علي

 ؟أمرا طبيعيا قراراتال هذه تعدد طرق تحرير يعدهل 

 ؟لاسيما البيداغوجية منها تحقيق أهدافها رات في المحكمة العليا دون ألا يحول تعدد طرق تحرير القرا

 هل هناك وسيلة لتوحيد أنماط تحرير القرارات بالمحكمة العليا؟                        

 

 أشكركم على حسن الإصغاء

 

 

 

 

 

 

 


